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السنة 43 العدد 12065 اقتصاد

تعكس تحركات الحكومة المغربية لتوسيع الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق 
الاجتماعية رغبة الحكومة في ترســــــيخ قواعد الاســــــتقرار الاجتماعي من 
خلال خطة حوافز تشــــــمل إعادة توزيع الدخل وتقليص الفوارق والقضاء 

على الفقر ودعم الفئات الهشة.

 بكين - تخســـر بنوك عالمية حصة في 
ســـوق إقراض الصينيين خـــارج البلاد، 
البالغة قيمتهـــا 186 مليار دولار، لصالح 
بنـــوك صينيـــة منافســـة، والتـــي تعزز 
حضورها الخارجي، في وقتٍ يتعافى فيه 
نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.

وتراجع نصيب البنـــوك العالمية من 
هذا الإقراض، بشـــكل مطرد خلال العقد 
الماضـــي، إذ وصل إلى نحـــو 37 في المئة 
مـــن إجمالي قروض الشـــركات الصينية 
بالخارج منـــذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 
مايو، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 
51 فـــي المئة خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات 

جمعتها بلومبرغ.
علماً أنه في 2020، انخفضت الحصة 
إلى 29 في المئة، وهو أدنى مســـتوى منذ 

عام 2010 على الأقل.
وكعكة الإقراض الخارجي، ســـيطرت 
عليهـــا بنـــوك محلية بقيـــادة ”بنك أوف 
تشـــاينا، الـــذي قـــدم معظـــم القـــروض 
للشـــركات الصينية خـــارج البلاد خلال 

السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
للبنـــوك  المتزايـــد  الحضـــور  هـــذا 
الصينية في ســـوق القروض الخارجية، 
يعكس نمو قطاع البنوك بشـــكل عام في 

البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.

وشـــهد مصـــرف ”إندســـتريال آنـــد 
كوميرشـــال بنك أوف تشـــاينا زيادةً في 
أصولـــه الإجماليـــة بأكثر مـــن الضعف 
خـــلال العقد الماضـــي إلـــى 5.1 تريليون 
دولار في عام 2020، مـــا يجعله أكبر بنك 
في العالم من حيث الأصول، كما تزايدت 
حيازاته فـــي البنوك الثـــلاث الحكومية 

الكبار المنافسة بوتيرة الضعف أيضاً.
بالنســـبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن 
تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك 
الصينيـــة النظيرة إلـــى تقلص هوامش 
الربح لديها على الإقراض، بحسب غاري 
في  نغ، الاقتصادي بشركة ”ناتيكسيس“ 

هونغ كونغ.
الصـــين  قـــروض  صفقـــات  ونمـــت 
الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان 
أو قروض مشـــتركة في آسيا – باستثناء 
للمقترضين الصينيـــين، ثمانية  بكـــين – 
أضعاف لتصـــل إلى 44.7 مليار دولار في 
2020، من 5.2 مليـــار دولار في عام 2010، 

وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ويتوقع المصرفيون أن تسهم عمليات 
الاندمـــاج والاســـتحواذ المتوقعـــة بـــين 
الشـــركات في تعزيز عمليـــات الاقتراض 
خلال 2021، مـــع تعافي الاقتصاد العالمي 

من الجائحة.

 الربــاط  - حشــــدت الحكومــــة المغربية 
جهودها لتوســــيع الطبقة الوسطى وإزالة 
الفــــوارق الاقتصاديــــة والاجتماعية بهدف 
تحسين مســــتويات العيش ودعم دور هذه 
الطبقة كصمام أمان للاستقرار الاجتماعي.

المجلـــس  قـــام  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الاقتصادي والاجتماعـــي والبيئي ببلورة 
خطـــة لتحقيـــق أهـــداف توســـيع الطبقة 
الوســـطى مـــن خـــلال برنامـــج ”تعزيـــز 
بالمغـــرب:  الوســـطى  الطبقـــة  وتوســـيع 
رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مؤهلة 

ومزدهرة ومبادرة“.
مفاهيم  الحكوميــــة  الخطة  واعتمــــدت 
مغايــــرة وجديــــدة للطبقة الوســــطى حيث 
عرفــــت هــــذا المفهــــوم بعيــــدا عــــن منطق 
الإحصــــاء واعتمــــدت على عناصــــر أخرى 
التــــي  الاجتماعيــــة  الشــــرائح  لتحديــــد 
تمتلك، المقومات اللازمــــة للاضطلاع بدور 
محوري في تحقيق الاســــتقرار الاجتماعي 
والسياســــي حتى تكــــون محــــركا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد.
وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـــي خطة تتكـــون من ثمانية ســـبل 
أو مداخـــل كبرى للتغيير غايتها توســـيع 
الطبقة الوســـطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها 
على الصمـــود إزاء التقلبـــات والصدمات 
الخارجيـــة المحتملـــة التي قد تـــؤدي إلى 

تراجع اجتماعي.
وتنـــص الخطـــة الحكوميـــة لتحقيق 
أهدافهـــا علـــى اعتمـــاد سياســـات مالية 
وجبائيـــة تعيـــد توزيـــع الدخـــل وتقلص 
الفوارق وتقضي على الفقر وتدعم الفئات 
الهشـــة والتمكين الاقتصادي للنســـاء من 
أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين 
الحضـــري والقـــروي، والرفع مـــن فرص 

دخولهن إلى سوق العمل.

كمـــا تطمـــح الخطـــة الحكوميـــة إلى 
تحســـين جـــودة الخدمـــات الاجتماعيـــة 
وتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتنظيم 
وتطوير المهن والوظيفة العمومية وضمان 
انبثاق طبقة وســـطى قروية وتطوير بنية 

تحتية رقمية مندمجة.
وبلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئــــي جملة من التوصيــــات ذات البعد 
الإجرائي لتحديد نطاق وخصائص الطبقة 
الوســــطى بشــــكل أفضل، من خلال اقتراح 
معالــــم لتعريــــف أكثــــر ملاءمــــة، وحماية 
الطبقــــة الوســــطى وتعزيزهــــا وتوســــيع 
حجمهــــا لتتمكن من الاضطلاع على الوجه 
الأكمل بدورها في النهوض بتنمية المملكة.

كمــــا أقــــر المجلــــس تحديــــث منظومة 
الإحصاء الوطني، من خلال تحســــين تتبع 
الأجــــور في القطاع الخــــاص والدخول غير 
الأجريــــة، وتطوير مؤشــــرات حــــول القدرة 
الشــــرائية وظــــروف المعيشــــة وممتلــــكات 
مختلف الشــــرائح الاجتماعيــــة في مختلف 

مناطق الإقامة.
ودعـــا إلـــى تعزيـــز القدرة الشـــرائية 
للطبقة الوســـطى، من خلال ســـن ضريبة 
للأسرة، ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار 
نفقـــات التكفـــل العائلـــي، مـــع تعزيزها 
بتعويضـــات عائلية أكثـــر مواكبة للواقع 
الاجتماعـــي والاقتصادي للأســـر، بما في 

ذلك نفقات تعليم الأبناء.

البنوك العالمية تخسر 

50 في المئة من نصيب 

إقراض الصينيين بالخارج

خطة مغربية طموحة 

لتوسيع الطبقة الوسطى
تشوهات النظام الضريبي

تفاقم الاختلالات المالية المزمنة للأردن

 عمــان - أعطى تقريـــر أردني حديث 
صـــورة صادمـــة عـــن ضعـــف النظـــام 
الضريبي المعمول بـــه حاليا والذي أدى 
إلى نشـــوء فجوة بين الإيـــرادات العامة 
وحجـــم الاقتصاد الكلي، فـــي بلد يعاني 
من شح الموارد ويعتمد بشكل مفرط على 

المساعدات الدولية.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني 
أن النظـــام الضريبي للبـــلاد يعاني من 
عدة مشكلات هيكلية جعلته الأقل تطورا 
وكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، مما ضيـــع على الدولة تحصيل 
الإدارة،  ســـوء  بســـبب  أكبـــر  إيـــرادات 
فـــي الوقت الـــذي يرى فيـــه مراقبون أن 
البيروقراطية والفساد قد يكونان سببين 

آخرين لذلك.
وسلط خبراء المنتدى في ورقة بحثية 
بعنوان ”السياسة المالية في الأردن: نحو 
مقاربـــة جديدة“، نشـــرتها وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية، الضـــوء على مكامن 
الخلـــل فـــي النظـــام الضريبـــي، والذي 
انعكـــس بوضوح فـــي البون الشاســـع 
في أرقـــام حجـــم الاقتصـــاد والعائدات 

الضريبية من سنة إلى أخرى.

وأفقدت هذه الاختلالات خزينة الدولة 
مصـــدرا مهمـــا للأموال كان مـــن الممكن 
الاعتماد عليه في وضع الخطط التنموية 
لتصبح البلاد أحد الاقتصادات الناشئة 

المليئة بفرص الاستثمار الواعدة.
ويـــرى محللـــون أنه لئـــن كانت هذه 
المشـــكلة عامة في كل اقتصادات العالم، 
وتتضح على وجه الخصوص في المنطقة 

العربية، فإن تأثيراتها تظهر أكثر إذا تم 
النظر إلى الشـــركات التي تســـتفيد من 
السياســـات المتداخلة والتي تتسبب في 

ترسخ ظاهرة التهرب الضريبي.
ويقول المنتدى إن إجمالي الإيرادات 
الضريبيـــة نســـبة إلـــى النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد يعتبـــر منخفضا إذا 
مـــا قورن بدول غنية مثـــل الدنمارك على 
ســـبيل المثال، حيث يبلـــغ 46.1 في المئة. 
وبعض الدول الشـــبيهة بحالـــة الأردن، 
مثل تونـــس، تحصّل إيـــرادات ضريبية 

أعلى بنسبة تساوي 22.8 في المئة.
المســـتخلصة  الإحصائيات  وتظهـــر 
على امتداد العقديـــن الأخيرين أن حجم 
الاقتصـــاد الأردني ارتفع مـــن 6 مليارات 
دينـــار (8.5 مليـــار دولار) عـــام 2000 إلى 
نحـــو 30 مليار دينار (42.43 مليار دولار) 
بنهايـــة العام الماضي، فـــي حين ارتفعت 
الإيرادات الضريبية خلال الفترة نفسها 
مـــن 960 مليون دينـــار (1.4 مليار دولار) 
إلى 4.96 مليار دينار (7 مليارات دولار).

أما الإيرادات غير الضريبية بالنسبة 
إلى حجـــم الاقتصاد وخلال الفترة ذاتها 
فقد ارتفعت مـــن 1.4 مليار دولار إلى 3.2 

مليار دولار فقط.
وتشـــير الأرقام الواردة فـــي الورقة 
البحثيـــة إلى أن نســـبة الإيـــرادات غير 
الضريبية إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
في الأردن انخفضت من 10.8 في المئة في 
الســـنة المالية 2000 إلـــى 4.3 في المئة في 
عام 2020، في حين بقيت نسبة الإيرادات 
الضريبية إلى النـــاتج المحلي الإجمالي 
ثابتة بحـــدود 15 في المئة خلال العقدين 

الأخيرين.
وبتحليـــل تلـــك الأرقـــام يتضـــح أن 
الفجوة بين حجـــم الاقتصاد والإيرادات 

في اتساع مطّرد، وهو ما يدل على وجود 
مـــا يمكن وصفه بـ“التســـرب المالي“، أي 
عدم القدرة على تحصيل بعض الإيرادات 

لأسباب عديدة.
ويعتبـــر الأردن مـــن أكثـــر الدول في 
العالـــم اعتمـــاداً على ضريبـــة المبيعات 
فـــي تحقيـــق الإيـــرادات الضريبية، من 
مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها 
الحكومـــة، وهو معدل يفوق الســـائد في 
العديد مـــن الدول المشـــابهة في المنطقة 
العربيـــة، إذ تعـــادل هـــذه النســـبة 11.8 
في المئـــة في المغـــرب و12.8 في المئة في

تونس.
مصدر  المبيعـــات  ضريبـــة  وتشـــكل 
الزيادات الأســـمية في إجمالي الإيرادات 
الضريبية، فقد ارتفعت من 44.35 في المئة 
في عـــام 2000 إلى 71.4 فـــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
وكشف تقرير لصندوق النقد الدولي 
أن حملة مكافحة التهـــرب الضريبي في 
الأردن أظهـــرت وجـــود نحـــو 2 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي كإيرادات 
ضائعة بســـبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن 

التزامات ضريبة الدخل.
وتعانـــي ضريبـــة دخـــل الشـــركات 
والضريبـــة العامـــة علـــى المبيعـــات من 
وجـــود العديـــد من الأنظمـــة التفضيلية 
القاعـــدة  تضيّـــق  التـــي  والإعفـــاءات 
النظام،  الضريبية وتســـهم في ”تجزئة“ 
وهو مـــا نجم عنه نظام ضريبي متداخل 
وصعـــب التطبيـــق وفيـــه الكثيـــر مـــن 

التشوهات.
وما يؤكد وجـــود اختلالات واضحة 
فـــي النظـــام الضريبـــي وكفـــاءة عملية 
التحصيـــل الضريبـــي هـــو أن الموظفين 
العاملين بأجور شهرية يدفعون ضرائب 

دخـــل بحوالـــي 4 أضعـــاف مـــا يدفعـــه 
الأفـــراد (المهنيون والشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص).

وبلغـــت الإيـــرادات الضريبيـــة مـــن 
الموظفين بأجور شهرية في العام الماضي 
مـــا قيمته 2.1 مليون دينـــار (2.97 مليون 
دولار)، فيما بلغـــت الإيرادات الضريبية 
المحصلـــة من قطاع الأفراد في العام ذاته 
ما قيمتـــه 52.6 مليون دينار (74.3 مليون 

دولار) فقط.
ويبدو أن الأردن في أمس الحاجة إلى 
التركيـــز على كفاءة تحصيـــل الإيرادات 
والإطـــار القانوني من خـــلال الربط بين 
التشـــدد في إجراءات التحصيل وتعزيز 
المنظومـــة القانونيـــة الضابطـــة لذلـــك، 
وتوضيح المســـار القانونـــي للإجراءات 

المتبعة وإصدار الإرشادات المتخصصة.
ويؤكـــد المنتدى أهميـــة تعزيز كفاءة 
المؤسســـية  القدرات  ورفـــع  التحصيـــل 
لضريبـــة الدخـــل مـــن خـــلال تســـهيل 
المنظومة التشـــريعية وآليـــات التطبيق، 
واتبـــاع مســـار إصـــلاح يوســـع قاعدة 
وإلغـــاء  العامـــة  المبيعـــات  ضريبـــة 
والخدمـــات  الســـلع  ضريبـــة  أنظمـــة 
التفضيلية الحاليـــة التي تحد من كفاءة

التحصيل.
وشـــدد علـــى أهميـــة دراســـة هيكل 
وعلاقتهـــا  المتحصلـــة  الضرائـــب 
عن  والبحـــث  الاجتماعيـــة  بالمتغيـــرات 
الســـبيل الأمثل لتحســـين الأداء وتعزيز 
الشـــفافية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة 
الربـــط بين الضرائـــب المحصلة ونوعية 
الخدمات التـــي يقدمها القطاع العام في 
القطاعـــات الأكثـــر أهمية بالنســـبة إلى 
دافعـــي الضرائـــب مثل البنيـــة التحتية 

والتعليم والصحة.

 لنــدن  - ســــجلت حيــــازات الصناديق 
الســــيادية في الأصول الأميركية أســــرع 
وتيرة للنمو خــــلال الربع الأول من العام 
الحالــــي بفضــــل تعافــــي الاقتصــــاد من 
جائحــــة كورونا وحزم التحفيز الحكومي 
والتيســــير النقــــدي التــــي ســــهلت نمــــو 

السندات الحكومية.
وأظهرت بيانات من إي.فســــتمنت أن 
صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء 
الأســــهم والســــندات الأميركية في الربع 
الأول من العام الجــــاري، مع تدفقات هي 

الأكبر في 16 عاما على الأقل.
وأفــــادت البيانات بأن تدفقات صافية 
بلغــــت 25.4 مليــــار دولار انهالــــت علــــى 
صناديق الأســــهم والســــندات، وهو أكبر 

تدفق منذ 2005 على الأقل.
إلــــى  الأميركيــــة  الأســــهم  وقفــــزت 
مســــتويات قياســــية خلال الربــــع الأول 
مــــن هــــذا العــــام مــــع اكتســــاب التعافي 
الاقتصادي من جائحــــة فايروس كورونا 
زخمــــا، لكن كانت هناك أيضــــا عوائق إذ 

قفزت عائدات الســــندات الحكومية بفعل 
تغيــــر توقعات نمو الاقتصــــاد والتضخم 

بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
الأميركية  الأسهم  صناديق  واجتذبت 
20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 
الجاري، وهو الأعلــــى منذ عام 2005 على 
الأقل، مع زيادة شــــهية جميع المستثمرين 
الشــــديد  التيســــير  بفضــــل  للمخاطــــرة 

للسياسة النقدية.
أميركــــي  تنظيمــــي  إفصــــاح  وكان 
أفاد بأن صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
الأســــهم  مــــن  حيازاتــــه  زاد  الســــعودي 
الأميركية إلــــى 15.4 مليار دولار في الربع 
الأول من هذا العام، من حوالي 12.8 مليار 

في نهاية 2020.
وقالت راشــــيل زيمبا فــــي مركز الأمن 
الأميركــــي الجديد للبحــــوث ”أظن أن هذا 
تقــــوده بعــــض عمليــــات إعــــادة التوزيع 
للمحافظ وبعض الخَفْض في السحوبات 
بسبب انفراجة كوفيد – 19، وليس الكثير 

من رأس المال الجديد“.

التعــــاون  مجلــــس  ”فــــي  وأضافــــت 
الخليجــــي كان الأمــــر المهم هو اســــتقرار 
الحســــابات الخارجية مع ارتفاع أســــعار 
النفــــط والذي أدى بوجه عــــام إلى خفض 

السحب من الصناديق السيادية“.

وأظهــــرت بيانات إي.فســــتمنت أيضا 
تحــــرك المســــتثمرين إلــــى إدارة محافــــظ 
الســــندات. وبلــــغ صافي التدفقــــات على 
أدوات الدخل الثابت 9.9 مليار دولار، منها 
5.2 مليــــار دولار في الســــندات الأميركية، 
مســــجلة تدفقات قوية للربــــع الثالث على 
التوالــــي وأكبــــر تدفقات منــــذ 2005 على 

الأقل.

ســــندات  علــــى  طلــــب  هنــــاك  وكان 
الخزانــــة الأميركية المحميــــة من التضخم 
خلال الأشــــهر الأخيرة مما يشــــير إلى أن 
المستثمرين السياديين يتوقعون أن يشدد 
مجلــــس الاحتياطي الاتحادي السياســــة 

النقدية في وقت قريب.
ووصــــل صافــــي التدفقــــات على هذه 
السندات إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر 
في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين.
وجذبــــت أدوات الدخــــل الثابــــت في 
الأســــواق الناشــــئة مبلغــــا صافيــــا قدره 
أكبــــر  أيضــــا  وهــــي  دولار،  مليــــار   3.5
تدفقــــات صافيــــة منــــذ عــــام 2005 علــــى

الأقل.
وصناديــــق الثروة الســــيادية كيانات 
الدولارات،  بتريليونات  تقدر  اســــتثمارية 
وهي مكلّفة بإدارة الثروات والاحتياطيات 
المالية للــــدول، وتتكون من أصول متنوعة 
مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل 
الأذرع الاســــتثمارية للدول ذات الفوائض 

المالية.

الأوســــــاط  ضغــــــوط  تصاعــــــدت 
ــــــى الحكومة  ــــــة الأردنية عل الاقتصادي
لدفعهــــــا إلى الإســــــراع فــــــي إصلاح 
النظام الضريبي لتعزيز العوائد المالية 
لموازنة الدولة بعــــــد أن أظهرت أحدث 
المؤشرات اتســــــاع الفجوة بين حجم 
الاقتصاد والإيرادات العامة، مما يدل 
على وجود تســــــرب مالي يذهب خارج 

القنوات الرسمية.

مبيعات لا تعكس حجم العوائد الضريبية

تعقيدات القوانين تشجع التهرب الضريبي وتربك عمليات التحصيل

حيازات الصناديق السيادية في الأصول الأميركية

تسجل أسرع وتيرة للنمو

مقارنة الضرائب 
بحجم الاقتصاد 

● 42.43 مليار دولار حجم الاقتصاد
                        في 2020 مقارنة مع 8.5   

                        مليارات دولار في عام 2000

● 7          مليارات دولار الإيرادات الضريبية 
                        في 2020 مقارنة مع 1.4 مليار             

                         دولار في عام 2000

● 4.3       في المئة نسبة الإيرادات 
                      الضريبية في 2020 مقارنة

                      مع 10.8 في عام 2000

 ● 15       في المئة نسبة الإيرادات 

                      الضريبية إلى الناتج المحلي  

                       الإجمالي طيلة عقدين

25.4
مليار دولار حجم ضخ الصناديق 

السيادية في الربع الأول من 

2020، وهو الأكبر منذ 16 عاما

على رأس المنافسين

اعتماد سياسات مالية 

وجبائية تعيد توزيع الدخل 

وتقلص الفوارق وتقضي 

على الفقر


